
 
  



 

  
  المقدمة

  
بھدف تطویر وتحسین الإداء المؤسسي لمجلس النواب، وزیادة فاعلیة الدور         

التشریعي للمجلس، وتوضیح بعض آلیات فاعلیة الدور التشریعي للمجلس، وتوضیح بعض 

آلیات الرقابة التي یمكن لأعضاء المجلس أن یمارسونھا من خلال جلسات المجلس، 

القانون من خلال إلتزام الأعضاء أنفسھم بممارسة المھام الدستوریة  وضمان مبدأ سیاجة

ً في  ً للإطار الدستوري والتشریعي المحدد وعدم الحیود عنھ، ورغبة الملقاة على عاتقھم وفقا

ً، تم إعداد ھذا الدلیل الخاص بسیر العمل في جلسات  جعل أنشطة المجلس أكثر أنتظاما

ً للأحكام والقواعد الإجرائیة التي رسمھا النظام الداخلي للمجلس، والتي  المجلس وفقا

تیسیر العمل البرلماني،  -تستھدف بأعتبارھا منظومة من الأفكار والأعراف البرلمانیة

تیسیر العمل البرلماني وتحقیق درجة أكبر من الدیمقراطیة  –والأعراف البرلمانیة 

  .ء من القیام بعبء الوكالة عن المواطنینوالانسیابیة داخل المجلس، والتمكین للأعضا

        

وإذا كانت أحكام وقواعد النظام الداخلي للمجلس بمثابة شروط وقواعد إجرائیة یجب  

مراعاتھا في العمل البرلماني من الزاویة القانونیة الشكلیة، وبإعتبارھا المرجعیة الأساسیة 

ما یتعلق بنظام العمل بالمجلس في تنظیم عمل المجلس، أي الأطار الملزم للكافة فی

وممارستھ لإختصاصاتھ التشریعیة والرقابیة والمالیة، فإن ذلك لیس بمدعاة لأن یحول دون 

مناقشة النظام الداخلي وتطویره على نحو مستمر، والنظر في تعدیل أحكامھ حتى تتسق مع 

لثقافیة، فمثل ھذه التطورات والمتطلبات العملیة وظروف المجتمع السیاسیة والاقتصادیة وا

  .التطورات لابد أن یتطور معھا عمل المجلس

  

وقد حرصنا كل الحرص على أن یكون ھذا الدلیل بعبارات سھلة وواضحة بعیدة عن 

(( التعقید، الأمر الذي یأتلف مع الھدف الرئیس المتوخى من إعداده والدور المرسوم لھ وھو

  .والله من وراء القصد)) ... عضو وتمكینھ من ممارسة مھامھالتیسیر على ال



 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ً   :إعداد جدول الأعمال –أولا

  

یتم إعداد جدول أعمال المجلس الاسبوعي من قبل ھیأة الرئاسة مع رؤساء اللجان  .١

 )أولاً  -٣٧المادة (المختصة

الأعمال على أعضاء المجلس أو یبلغون بھ قبل إنعقاد الجلسة الأسبوعیة یوزع جدول  .٢

 )أولاً -٣٧المادة (الأولى بفترة لاتقل عن یومین

لایجوز عرض المواضیع غیر المدروجة في الجدول ومناقشتھا إلا بعد موافقة أغلبیة  .٣

 ).ثانیاً -٣٧(الأعضاء الحاضرین المادة

 

  :مناقشة فقرات الجدول- ثانیاً 

 )ثالثاً  - ٣٧المادة ( فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلھا الوارد في الجدول تناقش  .١

ً من مناقشة الفقرة السابقة .٢ -٣٧المادة ( لایجوز مناقشة فقرة جدیدة إلا بعد الأنتھاء كلیا

 ).ثالثاً 

نقاش یجوز لھیأة الرئاسة تأجیل النظر في الفقرة إلى جلسة ثانیة متى ما تعذر إتمام ال .٣

 ).ثالثاً - ٣٧المادة( فیھا 

إذا رفعت الجلسة قبل الإنتتھاء من مناقشة موضوع ما، یجوز لرئیس الجلسة إعلان  .٤

ً للجلسة  الجلسة مفتوحة، والجلسات التي تعقد فیما بعد لإستكمال البحث تعتبر إستمرارا

 عرف دستوري تأخذ بھ بعض الأنظمة الداخلیة لبرلمانات بعض الدول وھو(الأولى 

 ).لایتقاطع مع النظام الداخلي للمجلس

  

  
  
  
  
  
  
 



 

  :البیانات -ثالثاً 

  

یجوز لھیأة الرئاسة بعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانیة إصدار بیانات بإسم المجلس  .١

-٣٨المادة ( حول القضایا الھامة والمستجدات متى ما استلزم إصدار بیان بصددھا

 ).أولاً 

مجلس الإدلاء ببیان عن موضوع غیر وارد في جدول الأعمال بعد یجوز لعضو ال .٢

موافقة ھیأة الرئاسة متى ما قدرت ھیأة الرئاسة تعلقھ ببعض الأمور الخطیرة أو ذات 

 ).أولاً -٣٨المادة ( الأھمیة العاجلة

  

  :حضور الجلسات -رابعاً 

  
لمجلس بعد تقدیم یجوز لأعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء حضور جلسات ا .١

 ).أولاً -٤٠المادة ( الطلب بالحضور إلى ھیأة الرئاسة وموافقة ھیأة الرئاسة 

یجوز لأعضاء مجلس الوزراء لدى حضورھم جلسات المجلس المشاركة في النقاشات  .٢

 )أولاً -٤٠المادة ( المتعلقة بشؤون وزارتھم أو الشؤون المتعلقة بالحكومة

حضورھم جلسات المجلس استصحاب موظفي یجوز لأعضاء مجلس الوزراء لدى  .٣

 ).أولاً -٤٠المادة( وزاراتھم للأستعانة بھم بإذن  من رئیس المجلس 

یجوز للمواطنین والإعلامیین حضور جلسات المجلس بإذن ھیأة الرئاسة في الجلسات  .٤

  ).ثانیاً  -٤٠المادة( العلنیة 

  

  
  
  
  
  

  
  



 

  :التحدث في الجلسات  -خامساً 

  
شریطة ) ٤١المادة( للاعضاء التحدث في الجلسة بإذن رئیس الجلسة یجوز  .١

 - :مراعاة الآتي

 أولاً  -٤٢المادة( توجیھ العضو المتحدث حدیثھ إلى رئیس الجلسة( 
 ٤٣المادة ( المحافظة على أحترام المؤسسات الدستوریة للدولة وھیبتھا.( 
  ٤٣المادة( احترام مجلس النواب ورئاستھ وأعضائھ.( 
 ٤٢المادة ( وج المتحدث عن الموضوع عدم خر.( 
 ٤٢المادة( الأبتعاد عن التكرار.( 
  ٤٣المادة( عدم الإخلال بالنظام والوقار الواجب في الجلسة.( 
  ٤١المادة( عدم تجاوز الوقت المحدد من قبل الرئیس.( 
  

 
( الجلسةلایجوز الحدیث أكثر من مرتین في ذات الموضوع إلا بإجازة رئیس  .٢

  ).٤١المادة

 ).ثانیاً -٤٢المادة( لایجوز العودة إلى الموضوعات التي تم حسمھا .٣

المادة ( لایجوز مقاطعة المتحدث ولا إبداء أیة ملحوظة إلیھ إلا من قبل الرئیس  .٤

٤٤.( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
  :الإخلال بقواعد التحدث:سادساً 

  
ھ للنظام یجوز لرئیس الجلسة تنبیھ المتحدث في أي لحظة أثناء حدیثھ إلى مخالفت .١

ً والمادة-٤٢المواد (وإلى ضرورة إلتزام أحكام النظام الداخلي  )٤٤أولا
یجوز لرئیس الجلسة الأمر بحذف أي حدیث من محضر الجلسة متى ما كان  .٢

ً للنظامالحدیث   ).٤٥المادة (الصادر من الأعضاء مخالفا
ى المجلس لإصدار القرار فیھ عند الإعتراض على الحذف یتم عرض الأمر عل .٣

 ).٤٥المادة(من دون مناقشة
یرفع رئیس الجلسة جلسة المجلس أو یؤجلھا متى ما إختل النظام داخلھا ولم  .٤

 ).٤٦المادة(یتمكن من إعادتھ
  
  

  :السؤال البرلماني -سابعاً 
  

 المجلس النیابي یوجھھ إلى أحد  یعتبر السؤال البرلماني حق شخصي لعضو
 –بقصد الاستیضاح منھ عن قضیة معینة، وللسائل فقط أعضاء الحكومة 

ً، أي العضو السائل،  –ولمرة واحدة  التعقیب على جواب المسؤول، ولھ أیضا
أن یطلب إلغاء السؤال قبل حصول الإجابة علیھ، ولیس لأعضاء المجلس 

ً أو  الآخرین ً التدخل في الموضوع، وإذا لم یكن الجواب مقنعا ً أو واضحا كافیا
ً للأستجواب فمن حق عضو المجلس أن یجعل  .من سؤالھ موضوعا

  
 وفي أدناه أھم القضایا الإجرائیة الخاصة بالسؤال البرلماني: 

 
یجوز لأي عضو من أعضاء المجلس توجیھ الأسئلة الخطیة بعلم ھیأة الرئاسة  .١

 إلى أي من الجھات التالیة في شأن من الشؤون التي تدخل في
 ):٥٠المادة(إختصاصاتھم

  .أعضاء مجلس الرئاسة  - أ
 .رئیس مجلس الوزراء أو نوابھ - ب
 .الوزراء - ت
 .روؤساء الھیئات المستقلة - ث
 .روؤساء الدوائر غیر المرتبطة بوزارة  - ج
 .أي من أعضاء الحكومة  - ح

  
  
  
  



 

  
 

  ):٥٠المادة(یكون توجیھ الأسئلة الخطیة لأحد الأسباب التالیة .٢
  .لایعلمھ الإستفھام عن أمر  - أ

 .التحقق من حصول واقعة وصل علمھ إلیھا  - ب
 .الوقوف على ما تعتزمھ الحكومة في أمر من الأمور  - ت

تدرج ھیأة الرئاسة السؤال في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد فترة  .٣
  ).٥٢المادة (لاتقل عن أسبوع من تاریخ إبلاغھ إلى المسؤول المعني

ً ولا یجوز أن یتأخر الرد على السؤال أكثر من تكون الإجابة عن السؤال ش .٤ فاھا
  ).٥١المادة( أسبوعین 
  

لایجوز إدراج الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ضمن  .٥
  ).٥٢المادة(جدول الأعمال قبل قیام تلك اللجان بتقدیم تقریرھا إلى المجلس

  ).٥٤المادة( في أي وقت یجوز للعضو سحب سؤالھ   .٦
 ).٥٤المادة( یسقط السؤال بزوال صفة مقدمھ، أو زوال صفة من وجھ إلیھ .٧

  
  :الإستیضاح - ثامناً 

  
یجوز للعضو الذي وجھ السؤال فقط أن یستوضح المسؤول المعني، وأن یعقب  .١

 ).٥٣المادة( على الإجابة
لسؤال، أو لأي یجوز لرئیس المجلس أن یأذن لرئیس اللجنة المختصة بموضوع ا .٢

الإجابة متى ما كان عضو آخر بإبداء تعلیق موجز أو ملاحظات موجزة على 
 ).٥٣المادة(السؤال یتعلق بموضوع لھ أھمیة عامة

 
  :طرح المواضیع للمناقشة -تاسعاً 

  
ً ) ٢٥(یجوز ل .١ طرح موضوع عام للمناقشة لإستیضاح سیاسة وأداء عضوا

 ).٥٥المادة(ء أو إحدى الوزاراتمجلس الوزرا
یقدم طلب المناقشة إلى رئیس مجلس النواب لإعلام رئیس مجلس  .٢

 ).٥٥المادة(الوزراء
ً للحضور إلى جلسات المجلس مع تحدید  .٣ یحدد رئیس مجلس الوزراء موعدا

 ).٥٥المادة(سقف زمني أمام مجلس النواب للمناقشة
  
  
  
  

  



 

  :الإستجواب-عاشراً 
  

  أعم وأشمل منالإستجواب  ً السؤال وھو یحمل عادةص بین ثنایاه إتھاما
الخروج من قاعدة ما، لذا فأن المناقشة حول الإستجواب بالتقصیر أو الأھمال أو

لاتقتصر على المستجوب والمستجوب، وإنما یحق لجمیع أعضاء المجلس 
ح الثقھ بالوزیر الأشتراك في المناقشة بعد سماع الجواب، وقد تكون نتیجتھ طر

ً لخطورة الإستجواب وما قد  من قبل السائل أو من قبل أعضاء المجلس، ونظرا
ً للتفكیر وإعداد الجواب إذ  تترتب علیھ من نتائج، فإنھ یتم منح الوزیر المعني وقتا

 ...لا تتم المناقشة إلا في جلسة لاحقھ للجلسة التي یطرح فیھا الإستجواب
 لإجرائیة الخاصة بالاستجوابوفي أدناه أھم القضایا ا:- 

 
ً توجیھ استجواب إلى ) ٢٥(یجوز لعضو مجلس النواب العراقي وبموافقة  .١ عضوا

في الشؤون التي لتقییم أدائھم ) رئیس مجلس الوزراء أو أحد نوابھ أو الوزراء(
 :شریطة ما یأتي)٥٦المادة (تدخل ضمن اختصاصاتھم 

ً من طالب  تقدیم الطلب بشكل  - أ تحریري إلى رئیس المجلس موقعا
ً في الأقل) ٢٥(الاستجواب وبموافقة   ).٥٨المادة ( عضوا

ً بالمعلومات التالیة   - ب  ):٥٨المادة (ان یتضمن الطلب بیانا
  .موضوع الاستجواب بصفة عامة -
 .الأمور المستجوب عنھا -
 .الوقائع والنقاط الرئیسیة التي یتناولھا الاستجواب -
 .یستند إلیھا مقدم الاستجوابالأسباب التي  -
 .وجھ المخالفة المنسوب لمن وجھ الاستجواب إلیھ -
 .الأسانید المؤیدة -

  أن لا یتضمن الاستجواب ما یأتي   - ت
  -):٥٨المادة (

  .أمور مخافة الدستور أو القانون -
  .عبارات غیر لائقة -
  .جوبأن یكون في تقدیمھ مصلحة خاصة أو شخصیة للمست -
ً سبق الفصل فیھ من قبل المجلس ما لم تطرأ وقائع جدیدة  - موضوعا

  .تسوغ ذلك
المادة (أیام في الأقل من تقدیمھ) ٧(لاتجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد  .٢

٥٦.(  
  ).٥٩المادة (یجوز للمستجوب سحب طلبھ بالاستجواب في أي وقت یشاء .٣
( یسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم بھ أو زوال صفة  من وجھ إلیھ  .٤

  ).٥٩المادة



 

یجوز لأعضاء ھیأة الرئاسة توجیھ السؤال أو التقدم بطلب الاستجواب إلى أحد  .٥
منصة الرئاسة أعضاء مجلس الوزراء شریطة قیام عضو ھیأة الرئاسة بترك

  ).٦٠المادة(المخصص لھ في قاعة اجتماع المجلس والجلوس في المكان
تعد المسألة منتھیة متى ما انتھت المناقشة بإقتناع المجلس بوجھة نظر  .٦

  ).٦١المادة ( المستجوب 
في حالى اقتناع المجلس بوجھة نظر المستجوب یجوز أن یؤدي الاستجواب إلى  .٧

  ).٦١(سحب الثقة بالمستجوب
  

  : المساءلة –حادي عشر 
  

وتعني حق السلطة التشریعیة بإعتبارھا تمثل حق المواطنین بمساءلة السلطة 
التنفیذیة في النظام الدیمقراطي، وذلك من أجل التأكد من مطابقة أعمال مو ظفي 
السلطة المذكورة مع أسس الدیمقراطیة  القائمة على الوضوح، وھي نوع من 

ى مبدأ التوازن بین أنواع المساءلة الرسمیة الھادفة إلى المحافظة عل
فمبدأ المسآءلة بین الناخب والمنتخب في النظام الدیمقراطي وفي ظل .السلطات

الحفاظ على مبدأ دوریة الانتخابات، یتحول إلى نوع من المراقبة والمساءلة بین 
الناخب والمنتخب، ویخضع الشخص المنتخب في أي منصب في الدولة سواء كان 

ً أو غیر رسمي إلى عملیة المساءلة من قبل المواطنین والفئات التي قامت رسم یا
  -:وفي أدناه أھم القضایا الإجرائیة الخاصة بالمساءلة البرلمانیة .بانتخابھ
  یجوز لمجلس النواب مساءلة أعضاء مجلس الرئاسة بناءً على طلب مسبب

  ).٥٧المادة(وبالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ
  
  
  :الإقالة -ثاني عشر

  
  - ):٦٢المادة(یتم إعفاء أحد أعضاء مجلس الرئاسة بالشروط التالیة 

 .التصویت بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس .١
صدور حكم بالإدانة ضد عضو مجلس الرئاسة من المحكمة الاتحادیة العلیا  .٢

 :في إحدى الحالات الآتیة 
  .وریة الحنث بالیمین الدست  - أ

 .إنتھاك الدستور  - ب
 .الخیانة العظمى  - ت

  
  
  
  
  



 

  :سحب الثقة من الوزیر  –ثالث عشر 
  

یجوز طرح موضوع سحب الثقة من احد الوزراء في الحكومة وفق الاجراءات  .١
   -):٦٣(التالیة 

یتم طرح موضوع سحب الثقة بالوزیر المعني بناءا على رغبتھ ، او   - أ
عضوا ، على اثر مناقشة استجواب موجھ ) ٥٠(طلب موقع من وجود 

  .الیھ 
ایام على ) ٧(اصدار المجلس قراره في الطلب بالاغلبیة المطلقة بعد   - ب

  الاقل من تاریخ تقدیمھ 
  )٦٣المادة (یعتبر الوزیر المعني مستقیلا من تاریخ قرار سحب الثقة  .٢

  
   
  :ة من رئیس مجلس الوزراء سحب الثق –رابع عشر 

ً للاجراءات  .١ یجوز لمجلس الرئاسة سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء وفقا
   -):٦٤المادة (التالیة 

تقدیم الطلب من قبل مجلس الرئاسة الى مجلس النواب بسحب الثقة من   - أ
  .رئیس مجلس الوزراء 

لعدد  بالاغلبیة المطلقةن مجلس النواب بسحب الثقة صدور قرار م  - ب
  .اعضائھ 

یجوز لمجلس النواب سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء وفقا للاجراءات  .٢
  -):٦٤المادة (التالیة 

اعضاء مجلس النواب لطرح الثقة من ) مسخُ (وجود طلب مقدم من   - أ
  .رئیس مجلس الوزراء ،على اثر استجواب موجھ الیھ 

ایام على الاقل من تاریخ تقدیم ) ٧(جوز تقدیم طلب سحب الثقة الا بعد لای  - ب
 .الطلب 

  .لعدد اعضائھ  بالاغلبیة المطلقةاصدار مجلس النواب لقرار سحب الثقة   - ت
المادة (تعتبر الوزارة مستقیلة في حالة سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء  .٣

٦٥.(  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  :وإعفاء مسؤولي الھیئات المستقلة استجواب  –خامس عشر 
  

بینت احكام الدستور وقدر تعلق الامر بالعلاقة مع مجلس النواب بوجود نوعین من 
  :الجھات المستقلة 

  :الجھات المرتبطة بمجلس النواب  –الاولى 
  .من الدستور ) اولاً / ١٣٥(المادة /یة العلیا لإجتثاث البعث الھیئة الوطن -١
 .من الدستور  )اولا/١٣٦(المادة /ھیئة دعاوي الملكیة  -٢
 .من الدستور ) ثانیاً / ١٠٣(المادة /دیوان الرقابة المالیة  -٣
 .من الدستور ) ثانیاً /١٠٣(المادة /ھیئة الاعلام والاتصالات  -٤

  
  

  :یأت المستقلة الخاضعة لرقابة مجلس النواب الھ –الثانیة 
  

  من الدستور ) ١٠٢(المادة /المفوضیة العلیا لحقوق الانسان  -١
 .من الدستور ) ١٠٢(المادة /المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات  -٢
 .من الدستور ) ١٠٢(المادة /ھیئة النزاھة  -٣
 .من الدستور ) ثانیاً / ١٠٣(المادة /المركزي العراقي البنك  -٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  وفي ادناه اھم القضایا الاجرائیة الخاصة بأستجواب وإعفاء مسؤولي الھئات المستقلة
:-  

ً لنفس الاجراءات  -١ یجوز لمجلس النواب استجواب مسؤولي الھیئات المستقلة وقفا
  :وكما یاتي ) ٦٧المادة (المتعلقة بإستجواب الوزراء 

  
ً توجیھ استجواب الى  )٢٥(یجوز لعضو مجلس النواب وبموافقة   - أ عضوا

مسؤولي الھیأتالمستقلة لتقییم ادائھم في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصھم 
  :شریطة ما یاتي ) ٥٦المادة (

 ً ً من طالب  –اولا تقدیم الطلب بشكل تحریري الى رئیس المجلس موقعا
ً في الاقل ع)٢٥(الاستجواب وبموافقة    ).٥٨المادة (ضوا

 ً ً بالمعلومات التالیة  –ثانیا   ):٥٨المادة (ان یتضمن الطلب بیانا
  .موضوع الاستجواب بصفة عامة  -
 .الامور المستجوب عنھا  -
 .الوقائع والنقاط الرئیسیة التي یتناولھا الاستجواب  -
  .الاسباب التي یستند الیھا مقدم لاستجواب  -
 .جھ المخالفة المنسوب لمن وجھ الاستجواب الیھ و -
 .الاسانید المؤیدة  -

  
   -):٥٨المادة (ان لایتضمن الاستجواب مایاتي  –ثالثا 

  .امور مخالفة للدستور او القانون  -
 .عبارات غیر لائقة  -
 .ان یكون متعلقا بامور خارجھ عن اختصاص الحكومة  -
 .ستجوب ان تكون في تقدیمھ مصلحة خاصة او شخصیة للم -
ً سبق الفصل فیھ من قبل المجلس  - مالم تطرا وقائع جدیدة تسوغ موضوعا

  .ذلك
ایام في الاقل من تقدیمھ ) ٧(لاتجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد   -رابعاً 

  .)٥٦المادة (
  

المادة (واب في اي وقت یشاء یجوز للمستجوب سحب طلبھ بالإستج -خامساً 
٥٩(.  

  
سقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم بھ او زوال صفة من وجھ الیھ ی -سادساً 

  ).٥٩المادة (
  
  
  
  



 

یجوز لاعضاء ھیأة الرئاسة توجیھ السؤال او التقدم بطلب الاستجواب الى   - ب
احد مسؤولي الھیات المستقلة شریطة قیام عضو ھیأة الرئاسة بترك منصة 

المادة (لمجلس الرئاسة والجلوس في المكان المخصص لھ في قاعة اجتماع ا
٦٠.(  

تعد المسالة منتھیة متى انتھت المناقشة باقتناع المجلس بوجھة نظر   - ت
  .)٦١المادة (المستجوب 

في حالة عدم اقتناع المجلس بوجھة نظر المستجوب یجوز ان یؤدي الا   - ث
 ).٦١(ستجواب الى سحب الثقة بالمستجوب 

لمطلقة لعدد لمجلس النواب إعفاء مسؤولي الھیأت المستقلة بالاغلبیة ا  - ج
 ) .٦٧المادة (اعضائھ 

  
  
  

  :الإجراءات التشریعیة  –سادس عشر 
  

یتلو رئیس الجلسة في الجلسة المخصصة للمناقشة ، تقریر اللجنة المختصة  .١
نھ من آراء القوانین المقدمة من السلطة التنفیذیة وما قد یتضمبصدد مشروعات 

  ) .١٣١المادة (مخالفة لرأي اغلبیة الاعضاء في اللجنة 
على اساس المشروع الذي  –في جمیع الاحوال  –یجب ان تجري المناقشة  .٢

 ) .١٣١المادة (تقدمت بھ اللجنة المختصة 
 ).١٣٢المادة (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والاسس العامة للمشروع اجمالا  .٣
مجلس على المشروع من حیث المبدأ ، باغلبیة عدد اعضائھ ، موافقة العند عدم   .٤

 . )١٣٢المادة (یعتبر ذلك رفضا للمشروع 
عند موافقة المجلس على المشروع من حیث المبدأ باغلبیة عدد اعضائھ ، ینتقل  .٥

الى مناقشة مواده بالتسلسل بعد تلاوة كل منھا ، حیث یتم اخذ الراي في المجلس 
 ).١٣٣(دة على حدة كل ما

عند وجود اقتراحات بالتعدیل مقدمة بشأن مادة من مواد المشروع ، یؤخد الرأي  .٦
ً، ویتم البدأ باوسعھا مدى وابعدھا عن  على ھذه الاقتراحات بالتعدیلات اولا

 ).١٣٤المادة (النص الاصلي ، ثم یؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعھا 
ً في  .٧ كما من شأنھ إجراء تعدیل في مادة سبق لھ احدى المواد  إذا قرر المجلس حُ

 ).١٣٥(الموافقة علیھا ،فیجوز للمجلس حینھا العودة الى مناقشة تلك المادة 
بدیت أسباب جدیدة   .٨ ُ یجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق لھ اقرارھا إذا أ

طلب مقدم من إحدى قبل الانتھاء من المداولة في المشروع وذلك بناء على  
 - ):١٣٥المادة (الجھات التالیة 

  .الحكومة    - أ
 .رئیس اللجنة   - ب
ً من اعضاء المجلس  -ج   .خمسین عضوا
  



 

  
بعد اكمال تلاوة مواد المشروع یتم أخذ الرأي على المشروع في مجموعھ  .٩

  ).١٣٣المادة (
أیام على الاقل من ) ٤(لایجوز التصویت على مشروع القانون قبل مضي  .١٠

ً للإجراءات التالیة  انتھاء  :)١٣٦المادة (المداولة وفقا
  .یتم قراءة المشروع قراءة اولى   . أ

یتم قراءة المشروع قراءة ثانیة بعد مالایقل عن یومین من القراءة الاولى ،   . ب
 وبعد استلام المقترحات التحریریة بتعدیلھ ثم اجراء المناقشة علیھ 

لتي یسنھا مجلس النواب یقوم مجلس الرئاسة بالموافقة على القوانین ا .١١
، )١٣٧المادة (ایام من تاریخ وصولھا ) ١٠(الیھ خلال  وإصدارھا بعد إرسالھا

من الدستور المتعلقتین بالقانون ) ١١٩(و) ١١٨(باستثناء ماورد في المادتین 
الخاص بالإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الاقالیم ، وطلبات المحافظات 

  .لخاصة بتكوین الاقالیم والاستفتاء على تلك الطلبات ا
بإعادة القوانین إلى مجلس النواب في حالة عدم الموافقة یقوم مجلس الرئاسة  .١٢

 ).١٣٧(علیھا 
یقوم المجلس ومن خلال جلسة خاصة بإحالة قرار النقض والبیانات المتعلقة  .١٣

سباب التي استند والا) محل الاعتراض (بھ إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع 
 ).١٣٨المادة (الیھا قرار مجلس الرئاسة بعدم الموافقة 

تعرض اللجنة المختصة تقریرھا على المجلس لیتم النظر فیھ على وجھ  .١٤
 ).١٣٨المادة (الإستعجال 

ً،فإذا ماحصل على ) محل النقض (یتم التصویت على مشروع القانون  .١٥ مجددا
 ).١٣٨المادة (مجلس الرئاسة للموافقة  الاغلبیة البسیطة یتم ارسالھ إلى

ایام من تاریخ )١٠(على القانون ثانیة خلال عند عدم موافقة مجلس الرئاسة  .١٦
 ). ١٣٨المادة (وصولھ الیھ ،یتم اعادة القانون إلى مجلس النواتب 

یجوز لمجلس النواب اقرار القانون بأغلبیة ثلاثة اخماس عدد اعضائھ غیر  .١٧
ً علیھ قابل للأعتراض ویعد مص   .ادقا

  
 


